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 أسباب التھرب الضریبي ومدى نجاح الدولة في التصدي لھ

 بوبكر مصطفى من إعداد الدكتور
 )أقسم (أستاذ محاضر 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  2 جامعة البلیدة

 ملخص :

سیة من الوسائل التي تعتمد علیھا الدول في تعتبر الضریبة وسیلة أسا
تموین الخزینة العمومیة  من أجل القیام بالأعباء العامة للدولة، إلا أن بعض 
المواطنین ولأسباب عدیدة قد تكون اقتصادیة أو اجتماعیة أو نفسیة أو ثقافیة 
أو حتى إدیولوجیة یعمدون إلى التھرب الضریبي، و أن انتشار ظاھرة التھرب 

لضریبي في الآونة الأخیرة أصبح أمرا یھدد میزانیة الدولة ما دفع بالمشرع ا
 للتصدي لھذه الظاھرة و ذلك بوسائل بعضھا وقائي و بعضھا جزائي.

 

Résumé : 

 L'impôt est un moyen essentiel de l’état pour 
l'approvisionnement du Trésor public afin de répondre aux charges de 
l'Etat, mais certains citoyens est pour des raisons divers, d'ordre 
économiques, sociales ou psychologiques, culturels, ou même 
idéologiques prônent l'évasion fiscale. La propagation du phénomène 
de l'évasion fiscale devient menaçant pour le budget de l'Etat, ce qui à 
pousser le législateur à lutter contre ce phénomène soit en mettant en 
avant des procédures préventives ou des procédures pénales pour 
palier à ces comportements. 
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 مقدمة :
تعتبر الضریبة من بین أھم مصادر الدخل القومي لكثیر من الدول، 
خاصة تلك التي لیس لھا موارد طبیعیة تمول بھا مشاریعھا المختلفة فتعمد إلى 
توقیع ضرائب متنوعة على مواطنیھا، وغالبا ما تنص على الالتزام بھذه 

یة، وتوحي الضرائب بواسطة الدستور حتى تظفي علیھا ھالة من القدس
من الدستور  64(المادة لمواطنیھا بأنھا واجب مقدس لا یجوز التنصل منھ 

وفي كثیر من الأحیان نلاحظ أن الدول تعتمد في جزء كبیر من  )1(الجزائري)
مواردھا المالیة على الضرائب، إذ قد تصل نسبة الضریبة مما قد یحصل علیھ 

وفي دول  %2 0كا إلىالشخص من مدخول سنوي في بعض الدول مثل أمری
ھذه النسب العالیة  %25في حین قد تصل إلى نسبة  %16الاتحاد الأوروبي إلى 

في الضرائب ھي التي تدفع الناس إلى فكرة التھرب والغش الضریبي. 
 )2()2009بوناظور ببوزیان ، مجلة المحكمة العلیا، (

ة ولقد استفحلت ظاھرة التھرب والغش الضریبي في السنوات الأخیر
في الجزائر بشكل منقطع النظیر، حتى أن المتھربین من الضرائب ومرتكبي 
الغش الضریبي وبالإضافة إلى الأسالیب التقلیدیة المعروفة للتھرب الضریبي 
سواء بالطرق المشروعة أو الطرق غیر المشروعة، من مثل لجوء الشركات 

یة في دول لا توقع التجاریة والمؤسسات إلى إقامة مراكزھا ومقراتھا الاجتماع
على مثل ھذه المشروعات ضرائب أصلا، أو توجد معدلات الضریبة فیھا 
قلیلة جدا، أو كأن یعمد الشخص على توزیع ثروتھ آن حیاتھ على أولاده عن 
طریق الھبة تھربا من الضریبة التي تفرض على التركات، لأن الضریبة على 

  )3()105-76من الأمر  231المادة ( %3الھبة بین الأصول و الفروع و الأزواج ھي 
، )4( من قانون التسجیل) 236المادة (5% وھي  تكون أقل من الضریبة على التركة

أو لجوء شركة ما إلى أنتاج سلعة لیس علیھا ضرائب أو ضرائبھا قلیلة بالنظر 
 إلى السلع التي كانت تنتجھا. 

تجار ورجال الأعمال قد بالإضافة إلى ھذه الوسائل التقلیدیة فإن ال
ابتدعوا وسائل أخرى للتھرب الضریبي، وأھمھا وسیلة جدیدة لم تكن معھودة 
من قبل، فقد اھتدوا إلى فكرة استئجار السجلات التجاریة  من أشخاص لیسوا 
في الأصـل تجارا، ثم یقومون بالاستیراد بھذه السجلات التجاریة لسنوات، 
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أرقام خیالیة، واكتشفت مصالح الضرائب ذلك حتى إذا بلغت الضرائب أموالا ب
لا تجد أمامھا إلا صاحب السجل التجاري الذي لا یستطیع أن یدفع للخزینة أي 
سنتیم، ولا یجد من بعد ذلك أي سبیل إلا تنفیذ العقوبة التي یحكم بھا علیھ 
نتیجة الغش أو التھرب الضریبي، وفي ھذه الحالة فإن معاقبة ھذا الشخص لا 

أي ھدف من أھداف الجزاء الذي ترمي إلیھ العقوبة الجزائیة بصفة تحقق 
فإذا كان الغرض من العقوبة ھو الردع فالمفروض أن الذي یجب أن یردع ھو عامة. (

مرتكب جریمة الغش الحقیقي وھو التاجر الذي استأجر السجل التجاري، وإذا كان الغرض 
ي یجب أن یعاد تأھیلھ و تربیتھ ھو التاجر من العقوبة ھو إعادة التربیة والتأھیل فإن الذ

 )5(الحقیقي و ھكذا)

إذ أن الذي یرتكب جریمة التھرب في حقیقة الأمر لیس صاحب   
السجل التجاري وھو التاجر الوھمي، وإنما الشخص الذي استأجر ھذا السجل، 
ولكن وللأسف الشدید فإن القضاء الجزائري لم یجرأ لحد الآن على متابعة 

والذین یكونون في ین الحقیقیین و اكتفى بمتابعة التجار الوھمیین. (المتھر
غالب الأحیان أناس بسطاء فقراء، لا تجربة لھم، تدفعھم الحاجة للوقوع 
بسھولة في إغراءات التجار الكبار، ورجال الأعمال من أجل استخراج 

 .)سجلات تجاریة وتأجیرھا لھم

ائر تحاول الحد من ھذه الظاھرة، إن مختلف الدول ومن بینھا الجز
ومحاربتھا بشتى الوسائل والطرق، بعضھا وقائي یتمثل في بعض الإجراءات 
والوسائل الإداریة الغرض منھا تحصیل الضریبة والتعامل مع الممول على 
أساس أنھ حسن النیة، وأن تأخره عن تسدید الضریبة إنما یكون بناء على 

فتقوم بإعذاره وتنبیھھ لذلك، وتمنحھ فرصة  نسیان أو ضائقة مالیة مؤقتة،
وقد تعمد بما لھا من صلاحیات في تطبیق   لتسدید الضریبة في أجل معین

الغرامات الجبائیة والتي عادة تكفیھا لمعاقبة المخالفین طالما أنھا تتحصل على 
المستشار بوناظور المبالغ المالیة الضروریة التي تفرضھا قوانین الضریبة. (

وبعضھا علاجي یتمثل في متابعتھ قضائیا، بما فیھا القضاء الجنائي  )6()انبوزی
 إذا تبین لھا سوء نیتھ، واتجاھھ إلى التھرب الضریبي بقصد جنائي.

في ھذا الاطار تدخل ھذه المداخلة بحیث نحدد في الجزء الأول منھا 
ي الجزء تعریف جریمة التھرب الضریبي والأسباب الدافعة لھا ونتطرق ف

 الثاني منھا إلى وسائل محاربة ھذه الجریمة، ومدى نجاح الدولة في ذلك؟
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 المبحث الأول : تعریف جریمة التھرب الضریبي و أسبابھا

انقسم الفقھاء في تعریفھم لجریمة التھرب الضریبي إلى اتجاھین: 
اتجاه موسع، و اتجاه مضیق، وبمثل ما اختلفوا في التضییق والتوسیع في 

وم التھرب الضریبي، اختلفوا كذلك في تحدید أسباب ھذا التھرب، مفھ
وسنحاول من خلال ھذا المبحث أن نتطرق إلى تعریف التھرب الضریبي في 
المطلب الأول على أن نتطرق في المطلب الثاني إلى تبیان أسباب ھذا التھرب 

 وذلك على النحو التالي :

 المطلب الأول : تعریف التھرب الضریبي

لف الفقھاء في تعریفھم للتھرب الضریبي إلى اتجاھین اتجھ موسع اخت
واتجاه مضیق، وإن سبب اختلاف الفقھاء في التوسیع أو التضییق من تعریف 
التھرب الضریبي إنما مرده دوافع إیدیولوجیة أو فكریة أو سیاسیة. فأما 

یبي والغش بالنسبة للاتجاه الموسع فھو الاتجاه الذي لا یمیز بین التھرب الضر
الضریبي، أما الاتجاه المضیق فھو الاتجاه الذي یمیز بینھما فقد عرف جانب 
من الفقھ الموسع التھرب الضریبي بأنھ "ھو محاولة التملص من الضریبة في 

 )Delahaye Thomas :; Edition Bruylant ; Bruxelles ;  1977 ; p25()7( ،حدود القانون"
قھ بأنھ "ھو تخلص الفرد من دفع الضریبة دون بینما عرفھ جانب آخر من الف

 1975جامع أحمد: علم المالیة، (، ارتكاب أیة مخالفة لنصوص التشریع الضریبي"

وعرفھ فریق آخر بأنھ "عبارة عن التجاء الممول إلى وسیلة یكون  )8()244ص 
ي لدكتور حسني الجندي، القانون الجنائ(ا .من شأنھا ضیاع حق الدولة في الضریبة"

 )9()67ص  2006الضریبي 

كما عرفھ الدكتور حسن صادق المرصفاوي بتعریف قریب من ھذا 
التعریف بقولھ بأنھ "كل وسیلة یلجأ إلیھا الممول في سبیل التخلص من عبء 

الدكتور حسن صادق المرصفاوي . التجریم في یفترض وقوعھ على عاتقھ". (
 )10()52ص. مكتبة مصلحة الضرائب،  1963تشریعات الضرائب، 

وعرّفھ الدكتور محمد حلمي مراد بمفردات عامة بأنّھ "التخلص من 
ص  1958الدكتور محمد حلمي مراد تشریعات الضرائب الالتزام بدفع الضریبة" (

وعرّفھ المستشار بوناظور بوزیان بأنھ "تخلص المكلف القانوني من  )11()256
ة من ثغرات أو عدم دفع الضریبة مستغلا ما یوجد في النصوص التشریعی
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 )12()14(المستشار بوناظور بوزیان، المرجع السابق، صالضبط في الصیاغة" 
وواضح أن ھذا الاتجاه الفقھي لا یمیز بین التھرب الضریبي والغش 

 الضریبي، بل یدمج الغش الضریب ضمن إطار التھرب الضریبي.

عریفھم ما یفید وما یجب أن یلاحظ أن كل ھؤلاء الفقھاء یجمعون في ت
أن التھرب الضریبي لیست جریمة یعاقب علیھا القانون، وإنما ھي عبارة عن 
استغلال المكلف لما قد یعتري قانون الضرائب من نقص أو ثغرات للتھرب 
من الضریبة فھو یعد "التعبیر الواضح عن التلاعب بقوانین الضرائب من 

رب الضریبي، والعقوبات المقررة، (فنیش كمال، الغش والتھطرف المكلف بالضریبة. 
 )13()48ص 

كما یجب أن یلاحظ أن إطلاق عبارة "جریمة" على التھرب الضریبي 
لیس وصفا دقیقا فیما نعتقد، لأن الدولة ذاتھا قد تدفعھا سیاستھا الاقتصادیة أو 
الاجتماعیة لحث رجال الأعمال أو الصناعیین للمتاجرة في مواد معینة دون 

أو كأن تلغي الضرائب على من یفتح مصنعا ما في جھة نائیة من  ضرائب
الوطن من أجل القضاء أو التخفیف ولو جزئیا من مشكل البطالة في تلك 

 الناحیة.

بینما عرفھا جانب من الفقھ المضیق بأنھ "سعي الملتزم بالضریبة إلى 
احتیالي التخلص منھا رغم تحقق الواقعة المنشئة للضریبة فیعتمد إلى سلوك 

للتخلص من عبئھا، أو أن الملزم یتخلص من دفعھا دون ارتكاب أي مخالفة 
أو ھو تھرب  )14()39ص  2005(حمیدة بوزیدي، جبایة المؤسسات، لقانون الضریبة" 

الممول من الضریبة المفروضة علیھ وذلك عن طریق الغش ومخالفة القانون، 
ك عن طریق إخفاء الممول وقد یحدث التھرب وقت تحدید وعاء الضریبة وذل

(عطیة عبد لبعض المادة الخاضعة للضریبة أو بتقدیم إقرار غیر صحیح". 
 )15()479ص  2005الواحد : مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، 

ولعل الموضوع الأساسي الذي تدور حولھ ھذه المداخلة ھو تحدید 
فیة مجابھة الدولة لھذه الاسباب التي تدفع الناس للتھرب الضریبي، ثم كی

 الظاھرة و مدى نجاحھا في ذلك. 

 

 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

316 
 

 المطلب الثاني : أسباب التھرب الضریبي

لم یتفق الفقھاء على تحدید أسباب التھرب الضریبي تحدیدا موحدا، بل 
اختلفت عندھم ھذه الأسباب، فمنھم من وسع فیھا توسیعا كبیرا فوصل عددھا 

ي النظام الضریبي، ضعف الوعي أسباب، وھي الغموض ف 10عندھم إلى 
الضریبي، ضعف الجزاء على المتھربین، فقدان المرونة في تطبیق النظام 
الضریبي، فقدان الثقة بین الإدارة المالیة والمكلف، سوء استعمال حصیلة 
الضرائب، الضغط الضریبي، الوضعیة الاقتصادیة للدولة، الوضعیة 

ة، الوضعیة السیاسیة، عدم كفاءة الاقتصادیة للمكلف، الوضعیة الاجتماعی
ومنھم من  )16()19(بوناظور بوزیان، المرجع السابق، صالإدارة الضریبیة، العولمة 

ضیق من ھذه الأسباب إلى أبعد الحدود فلخصھا في أربعة أسباب ونتناول فیما 
 یلي أھم ھذه الأسباب :

، وعدم : وتتمثل في كثرة التشریعات الضریبیة الأسباب التشریعیة - 1
ووجود الثغرات فیھا مما یؤدي إلى  ،الأحیانوضوحھا وتناقضھا في كثیر من 

فقدان الثقة من طرف المكلف بالضریبة، ونظرتھ إلى إدارة الضرائب بنظرة 
الشك والریبة، فكلما كانت مواقف الإدارة غیر مستقرة وغیر واضحة كلما 

 كانت مدعاة للشك والریبة. 

: حیث یربط بعض الفقھاء التھرب الضریبي بنقص الأسباب الأخلاقیة  - 2
الوعي الثقافي والأخلاقي لدى المكلف بالضریبة فبقدر ما یكون الشخص مثقف 
ولھ وعي ضریبي، بقدر ما یكون ملتزما بالضریبة وبأدائھا، بل أن الشعوب 
الإسكندنافیة تعتبر أن عدم تكلیفھا بالضریبة ھو طعن في وطنیتھا. وقد حدث 

المواطنین النروجیین قد قاضى مصالح الضرائب في بلاده لیس لكونھم أن أحد 
قد غالوا في توقیع الضریبة علیھ أو غلطھم في الحساب فكلفوه بأكثر مما یعتقد 
في دینھ للخزینة، بل سھوا عن تكلیفھ بالضریبة الواجبة علیھ، ففسره على أنھ 

 نوع من الانتقاص من وطنیتھ.

لاحظ أنھ وإن كان  نقصان الوعي الثقافي یؤدي ومع ذلك یجب أن ی
إلى التھرب الضریبي مما یفھم معھ بمفھوم المخالفة أن انتشار ھذا الوعي 
یؤدي إلى الالتزام بدفع الضرائب، وھذا الحكم لیس صحیحا على إطلاقھ لأن 
انتشار الوعي قد یدفع المواطنین إلى التھرب الضریبي أو الغش الضریبي، 
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سیدفعھم للتساؤل عن مصیر الأموال التي تحصل من الضرائب، لأن وعیھم 
خاصة إذا لاحظوا عدم كفایة الخدمات التي تقدمھا الدولة. أو لاحظوا أن ھناك 

 موارد أخرى للدولة مثل البترول أو المعادن أو السیاحة.

: فقد یشكل التھرب الضریبي نوع من أنواع التعبیر الأسباب سیاسیة  - 3
عدم الرضا على السیاسة المنتھجة في دولة معینة، فقد یعمد السیاسي عن 

المكلف بالضریبة إلى التھرب الضریبي لأنھ یرى في الإجبار على دفعھا نوع 
من الظلم، كما قد یشكل تعبیرا على عدم الرضا على النھج السیاسي 

ب والإیدیولوجي الذي تنتھجھ الدولة فیقوم بالامتناع عن دفع الضریبة أو التھر
منھا بھدف إفشال النظام السیاسي، أو یرى ببساطة أن الاموال المحصلة من 
الضرائب یصرفھا الحاكم على أغراضھ الشخصیة ونزواتھ و شھواتھ مخالفا 

(الدكتور السید حسین بذلك الھدف الذي قدمھ للمكلف وھو خدمة الصالح العام. 
 2008الاقتصاد في البلدان النامیة،  السید : غیاب الوعي الضریبي وأثاره السلبیة على أداء

 )17()34ص 

ترتبط بمدى اعتماد الدولة في مواردھا على الأسباب الاقتصادیة :  - 4
الضریبة، فإذا كانت للدولة موارد أخري غیر الضریبة لتمویل الخزانة العامة، 
فإنھا قد تتنازل عن الضرائب أو تفرض نوع بسیط منھا، ثم وعلى فرض 

ا تتراخى في تحصیلھا ولا تكون صارمة في مواجھة من یتأخر تقریرھا فإنھ
عن تسدیدھا، مما یخلق مع مرور الزمن ثقافة عدم المساھمة في الأعباء 
العامة، حتى إذا اضطرت الدولة بعد ذلك للاعتماد على الضریبة كمصدر 
لتمویل الخزینة فستجد مجابھة شرسة من المكلفین بالضریبة، لأنھم تعودوا 

 دم دفعھا، خاصة إذا كانت مدة التساھل طویلة.على ع

بالإضافة إلى ھذه الاسباب التي لا یكاد یخلو منھا أي مرجع من 
المراجع التي تتناول موضوع الضرائب، فھناك سببان أرى أنھما أساسیان: 

 وھما السبب الدیني، والسبب النفسي. 

-شار إلى ھذا العامل : ولو أن ھناك قلیل من المرجع من أالأسباب الدینیة  - 5
فھناك كثیر ممن لھم  -على الأقل بالنسبة للمراجع التي وقعت علیھا یداي

مشاریع ضخمة یتھربون من الضرائب تحت ذریعة أنھم یدفعون الزكاة، وما 
دام أنھم یدفعون الزكاة فلا یدفعون الضرائب. بل أن بعض المواطنین یرى في 
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لضرائب یحقق ھدفان، ھدف اجتماعي دفع الزكاة عوضا عن الالتزام بدفع ا
وھو المساھمة في الأعباء العامة بسد حاجة بعض الفقراء والمحتاجین في 

 الدولة، وھدف دیني وھو تنفیذ الواجب الدیني بدفع الزكاة.   

وھي حب الشخص للمال و صعوبة التنازل علیھ، وھو الأسباب نفسیة :  - 6
الى في كتابھ الكریم" زین للناس حب أمر جبل علیھ الإنسان،فقد قال الله تع

الشھوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة والخیل 
 ،المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب"

وقال الله تعالى في سورة الكھف "المال والبنون  )18()14(سورة آل عمران الآیة 
(سورة  ،ة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر أملا"زینة الحیا

وقد حدث في التاریخ الاسلامي أن حب المال قد دفع ببعض  )19()46الكھف الآیة 
القبائل العربیة بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم أن امتنعوا عن دفع الزكاة 

والله لأقاتلن من فرق بین فقال أبو بكر رضي الله عنھ قولتھ المشھورة : 
الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق الله، والله لو منعوني من عقال كانوا 
یعطونھ لرسول الله(صلى الله علیھ و سلم) لقاتلتھم على منعھ، فحب المال قد 
دفع بعض قبائل العرب إلى ما یشبھ الردة، خاصة أنھم كانوا في ذلك العصر 

صلى الله علیھ وسلم، و منھم من عرفھ وعاش معھ، حدیثي العھد برسول الله 
وربما یكون منھم من غزا معھ، فما بالك بمسلمي العصر الحدیث الذین لم 
یعایشوا الرسول صلى الله علیھ وسلم، فإذا كان ھذا شأن حب المال بالنسبة 

 لواجب دیني، فما ھو شأن حبھ بالنسبة لواجب وطني مثل الضرائب.

ھذه مجموعة من أسباب التھرب والغش الضریبي فما ھي وإذا كانت 
الوسائل التي تعتمد علیھا الدولة في التصدي لھذه الظاھرة وما مدى نجاعة 

 ھذه الوسائل وھذا ھو موضوع المبحث الثاني من ھذه المداخلة.

 المبحث الثاني : وسائل تصدي الدولة للغش والتھرب الضریبي ومدى 
 نجاعة ذلك

ن نشیر ھنا إلى ان الدولة قد اعتمدت على كثیر من الوسائل یمكن لنا أ 
علاجي فالجانب  لھذه الظاھرة، بعضھا وقائي، وبعضھا الآخر للتصدي

الوقائي ھي بعض الإجراءات القبلیة التي تتخذھا إدارة الضرائب لحث المكلف 
 من أجل تسدید ھذه الضرائب بالطرق الودیة، أما الجانب العلاجي فھو المتمثل
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في الاجراءات القضائیة والتي قد تكون مدنیة تمس المكلف في مالھ وقد تكون 
زجریة أوجزائیة قد تمس المكلف في مالھ وحتى في حریتھ والتي قد تضطر 
إدارة الضرائب اللجوء إلیھا إذا فشلت بواسطة الإجراءات الوقائیة وھذا ما 

ھ الوسائل الوقائیة، سنتطرق لھ في ھذا المبحث فنتناول في المطلب الاول من
 ونتطرق في المطلب الثاني إلى الوسائل الزجریة وذلك على النحو التالي :

 المطلب الأول : الوسائل الوقائیة لمجابھة الغش الضریبي 

لما كان الھدف الجوھري الذي تسعى إلیھ إدارة الضرائب ھو تحصیل 
الضرائب لیست لھا أي  الضریبة، ولیس معاقبة المكلف بالضریبة، لأن إدارة

مصلحة في معاقبة المكلف، ما لم یؤدي إلى تمویل الخزینة العامة فإن المشرع 
قد مكن إدارة الضرائب من مجموعة من الوسائل، ومن جھات مختلفة من أجل 
مراقبة النشاط التجاري والصناعي، ومجابھة الغش والتھرب الضریبین ومن 

المعاینة، وحق الزیارة، وحق طلب  وحق أھم ھذه الوسائل حق الاطلاع،
ثم حق التحقیق في المحاسبة. وھذه إجراءات تقوم بھا  التبریرات والتوضیحات
 مصلحة الضرائب ذاتھا.

كما سمح المشرع لإدارة الضرائب من الحصول على المعلومات من  
جھات مختلفة بل أنھ ألزم بعض ھذه الجھات ذاتھا على تزوید مصلحة 

ت دوریة، في الغالب سنویة، عن نشاط الجھات التجاریة الضرائب في فترا
والاقتصادیة المختلفة من أجل تمكینھا من مراقبتھا والتأكد من مدى نزاھتھا 
وصدقھا في تصریحاتھا برقم أعمالھا أو مداخیلھا، ومن أھم ھذه الجھات: 
ھیئات الضمان الاجتماعي، والھیئات القضائیة، والھیئات المالیة، وشركات 

لتأمین  ... إلخ كل ھذا من أجل إشعار المكلفین بالضریبة بأن كل نشاطاتھم ا
تحت المراقبة وأن لیس لھم إلا التعامل معھا بصدق ونزاھة ھذا لأن النظام 
الضریبي الجزائري ھو نظام تصریحي یعتمد على ما یقدمھ المكلف من 

جبالي، مكافحة حمد (متصریحات بشأن مداخیلھ وأرباحھ لتحدید مقدار الضریبة 
ولذلك یجب أن یشعر أن  )20()103غیر منشورة، ص  2008 - 2007 الغش الضریبي،

تصریحھ ھذا یقع تحت رقابة مصالح الضرائب كما ان المشرع سمح لإدارة 
الضرائب بعدما تتأكد بواسطة أي مصدر من ھذه المصادر من الغش أو 

ن التنبیھ إلى غلق التھرب الضریبي من ممارسة ممیزات السلطة العامة م
المحلات مؤقتا الحجز إلخ... وھذا ما سنتناولھ فیما یلي : فنتطرق أولا إلى 
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مصادر حصول إدارة الضرائب على المعلومات ثم ندرس ثانیا كیفیة معالجة 
 إدارة الضرائب للتھرب الضریبي بالطرق الوقائیة.

لنا أن سبق أن قأولا. وسائل جمع المعلومات حول التھرب الضریبي : 
المشرع مكن مدیریة الضرائب من مجموعة من الاجراءات الوقائیة التي 
تھدف من ورائھا تحسیس المكلف بالضریبة بأنھ معرض في أي مرحلة من 
المراحل لإجراء من الإجراءات التي من شأنھا أن تكشف أي مناورة من 

ما من المناورات التي قد یعمد إلیھا المكلف لممارسة الغش الضریبي وھو 
شأنھ یدفع ھذا المكلف لممارسة الرقابة الذاتیة فیمتنع عن المناورات التدلیسیة، 
ویقوم بالتصریحات الحقیقیة ما یحقق لإدارة الضرائب تحقیق غرضھا 
الأساسي دون اللجوء إلى العدالة ولعل أھم ھذه الوسائل ھو حق الاطلاع ، 

 وحق معاینة وزیارة المحلات المھنیة و السكنیة :

مكن المشرع مدیریة الضرائب من الوصول إلى المعلومات حق الاطلاع :  - 1
الجبائیة  وذلك بالاطلاع على الوثائق الموجودة لدى المكلف أو لدى الغیر 
الذي یتعامل معھ ھذا المكلف، سواء في عین المكان أو عن طریق إرسالھا 

قد ألزم بعض  للمصلحة في الحالات التي أوجب المشرع ذلك، بل أن المشرع
الھیئات بتزوید مصلحة الضرائب بمعلومات حول النشاط التجاري 
والاقتصادي لبعض المؤسسات تحت طائلة المسؤولیة الشخصیة لمدیري ھذه 

یتحملھا دج  50.000إلى  5000الھیئات والمتمثلة في غرامة جزائیة تتراوح بین 
یة "یعاقب بغرامة جبائیة من قانون الإجراءات الجبائ 62(المادة  المسؤول شخصیا
، كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع دج 50.000إلى  5000یتراوح مبلغھا من 

أعلاه، والتي  61إلى  45على الدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص علیھا في المواد من 
المحددة یتعین علیھا تقدیمھا وفقا للتشریع أو تقوم بإتلاف ھذه الوثائق قبل انقضاء الآجال 

 ویمكن أن نتطرق لأھم لھذه الھیئات فیما یلي : )21(لحفظھا")

لقد ألزم المشرع ھیئات الضمان الاجتماعي أن ھیئات الضمان الاجتماعي :  -أ
ترسل كشف سنوي فردي إلى المدیر الولائي للضرائب عن كل طبیب أو 

لھ والشھر طبیب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي  تبین فیھ  رقم تسجیل المؤمن 
الذي وقعت فیھ الأتعاب والمبلغ الإجمالي كما ھي واردة في أوراق العلاج...   

من قانون الإجراءات  46من المادة  2(الفقرة  قبل أول أفریل من السنة الموالیة
الجبائیة "ومن أجل ممارسة الحق المنصوص علیھ في ھذه المادة، یتعین على ھیئات 
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سنویا إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبیب أو طبیب  الضمان الاجتماعي أن توافي
أسنان أو قابلة أو مساعد طبي، یبین فیھ رقم تسجیل المؤمن لھم والشھر الذي دفعت فیھ 
الأتعاب، والمبلغ الإجمالي لھذه الأتعاب كما ھي واردة في أوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ 

 ن لھ.المسددة من قبل الھیئة المعنیة إلى المؤم

دیسمبر من كل  31یجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الھیئات لمذكورة أعلاه، قبل 
 )22(إلى مدیر الضرائب بالولایة، قبل أول أفریل من السنة الموالیة") سنة،

 47أوجب المشرع على السلطة القضائیة بوجب المادة الھیئات القضائیة :  -ب

طلع الإدارة المالیة على كل المعلومات التي من قانون الإجراءات الجبائیة أن ت
یمكن أن تتحصل علیھا والتي من شأنھا أن تدل مصلحة الضرائب على تملص 
أو تھرب ضریبي كشفت علیھ إجراءات دعوى من الدعاوى سواء أكانت 
مدنیة أو جنائیة، ومھما كان مصیر ھذه الدعوى سواء انتھت بالإدانة أو 

من قانون الإجراءات الجبائیة "یجوز في  47المادة دعوى. (البراءة أو انتفاء وجھ ال
كل دعوى أمام الجھات القضائیة المدنیة والإداریة والجزائیة أن تمنح النیابة العامة حق 

یجب على لسلطات القضائیة أن تطلع . الإطلاع على عناصر من الملفات للإدارة الجبائیة
كن أن تتحصل علیھا والتي من شأنھا أن تسمح الإدارة المالیة على كل  البیانات التي یم

بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو أیة مناورة كانت نتائجھا الغش أو 
التملص من الضریبة، سواء كانت الدعوى مدنیة أو جزائیة، حتى وإن أفضى الحكم إلى 

 )23(الدعوى) انتفاء وجھ

ء الملف تحت تصرف الإدارة الملیة كما أجازت ھذه المادة للنائب العام حق إبقا
 یوما بحسب ما إذا الأمر یتعلق بجنحة أو جنایة. 15إلى  10لمدة تتراوح بین 

من أجل تمكین مدیریة الضرائب من جمع المعلومات، الھیئات المالیة :  -ج
ومراقبة التصریحات الضریبیة للمكلفین، والكشف عن مداخیلھم الحقیقیة 

والمادة   51لغش الضریبي ألزم المشرع بموجب المادة للحیلولة دون ممارسة ا
لجبائیة كثیرا من الھیئات المالیة من قانون الإجراءات ا 3و  2و 1مكرر   51

مثل المؤسسات والشركات والمصرفیین وأصحاب العملات، وكل الأشخاص 
أو الشركات أو الجمعیات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتیادیة على ودائع 
للقیم المنقولة، أن یرسلوا إشعارا خاصا للإدارة الجبائیة، بفتح وإقفال كل 

القیم أو الأموال أو حساب التسبیقات أو الحسابات حساب إیداع  السندات أو 
الجاریة أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى تسیرھا مؤسساتھم 

 بالجزائر.
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كما ألزم المشرع كذلك البنوك وشركة البورصة والدواوین العمومیة والخزائن 
الولائیة ومركز الصكوك البریدیة والصندوق الوطني للتوفیر وصنادیق 

 القرض التعاوني وصنادیق الإیداع والكفالات بذات الإلزام. 

أعلاه على معاقبة كل الأشخاص  51وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 
والمؤسسات على مخالفة أحكام الإشعار السابقة بالغرامة الجبائیة المنصوص 

والتي  ،اثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم 2-192علیھا في المادة 
یتم فیھا التصریح  بإشعارات الفتح و/ أو  یجب أن تطبّق بعدد المرات التي لا

وتنص ھذه الفقرة على ما یلي "یترتب على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم في الإقفال. (
 152الآجال المحددة، أو عند إثبات تصریحھ، الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائیة قدرھا  180و 153و
 )24(وھذا في كل مرة یسجل فیھا إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتھا)دج  1.000

من قانون  52أوجب كذلك المشرع بموجب المادة ھیئات التأمین :  -د
كات التأمین المؤسسات والشركات والمؤمنین وشرالإجراءات الجبائیة على 

ومقاولي النقل وغیرھم من الخاضعین الآخرین لمراقبة الإدارة الجبائیة، أن 
یطلعوا مصالح الإدارة الجبائیة، على عقود التأمین وكذا على دفاترھم 
وسجلاتھم وسنداتھم وأوراق الإیرادات والنفقات والمحاسبة، حتى تتمكن إدارة 

ون مع ھذه الھیئات من التصریح الضرائب من معرفة ما إذا التزم المتعامل
الضریبي، وما إذا كانت ھذه التصریحات حقیقیة وغیر منطویة على أي غش 

 ضریبي.

بالإضافة إلى ھذه الھیئات فإن المشرع قد ألزم كذلك كل من شركات 
الوساطة، وشركات الأسھم، والھیئات التي تدفع مرتبات، ومكاتب الأرشیف 

مصالح الضرائب، أو السماح لھا بالاطلاع على الوثائق بنفس الالتزام بإشعار 
 )25(من قانون الإجراءات الجبائیة)   59و  58و  57و  48(أنظر المواد والملفات. 

بالإضافة إلى حق حق معاینة و زیارة المحلات السكنیة والمنازل :  - 2
 الاطلاع والذي ینصب في الغالب على الوثائق والمستندات فإن المشرع قد
مكن إدارة الضرائب من وسائل مراقبة أخرى وھي حق معاینة المحلات 
التجاریة والمھنیة وذلك من أجل إجراء التحریات والمعاینات بالدخول إلى ھذه 
المحلات الخاصة بالصناعیین والحرفیین وغیرھم كما سمح لأعوان الإدارة 
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رات قویة تدل الجبائیة بزیارة بعض المحال مثل المنازل إذا وجدت ھناك مبر
 على وجود ممارسات تدلیسیة.

من قانون  33إلى  22تناولھ المشرع في المواد من لمعاینة : حق ا -أ
الإجراءات الجبائیة و ھو یخص بعض الانشطة الخاصة مثل معاینة صناعة 
الخمور، ومزارع التبغ، ومعاینة العملیات الخاضعة للرسم على القیمة 

 25وأوقات خاصة نظمھا المشرع من المادة المضافة وھي تخضع لإجراءات 

(فھناك توقیت موسمي وتوقیت یومي من قانون الإجراءات الجبائیة.  29إلى المادة 
 )26(من قانون الإجراءات الجبائیة) 23و 22وتوقیت صیفي وتوقیت شتوي أنظر المواد 

وقد اشترط القانون ان تكون المعاینة تحت رقابة القضاء وبواسطة 
لمادة ا(. شخاص مؤھلین وھذا منعا لكل تعسف قد یصدر من أعوان المراقبةأ

 )27(من قانون الإجراءات الجبائیة) 35

إذا كانت المنازل والمحلات السكنیة زیارة المحلات السكنیة والمنازل :  -ب
تحضي بحرمة خاصة فلا یجوز الدخول إلیھا وتفتیشھا إلا بإجراءات قانونیة 

محددة، فإنھ إذا قامت ھناك قرائن تدل على أن المكلفین معقدة وفي أوقات 
یقومون بمناورات تدلیسیة من مثل ممارسة نشاط غیر مصرح بھ أو أنجاز 
عملیات شراء أو بیع البضائع بدون فواتیر... أو كل مناورة تھدف إلى تنظیم 

منح  فإن المشرع قد )28(من قانون الإجراءات الجبائیة) 36(المادة إعسار المكلف 
لمصالح إدارة الضرائب تفتیش ھذه المحلات وصولا إلى التأكد من تحقق قیام 

 ھذه المناورات.

أن كل ھذه الإجراءات وعلى تعددھا وتنوعھا تقصد بھا إدارة 
الضرائب إشعار المكلف بأنھ تحت المراقبة، وأنھ من الاحسن التعامل معھا 

امل الحضاري بعدم اللجوء إلى بحسن نیة وذلك بالتصریح الحقیقي، والتع
الطرق التدلیسیة أو الاحتیالیة، إلا أن كل ھذه الإجراءات قد لا تكفي للحد من 
التھرب والغش الضریبي، فقد یعمد المكلف بالضریبة بالرغم من كل ذلك إلى 
محاولة التھرب أو الغش الضریبي فإن المشرع قد مكن إدارة الضرائب من 

ل تحصیل الضریبة قبل اللجوء إلى العدالة واستعمال وسائل ودیة أخرى من أج
 الوسائل الزجریة. 
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بدراسة مختلف القوانین المتعلقة ثانیا. الوسائل الودیة لتحصیل الضریبة : 
بالضرائب یلاحظ بأن الإجراءات الودیة لتحصیل الضریبة تقوم على 

 بالمكلف بالضریبة نفسھ وھو ما یسمى بالتظلم مستویین: مستوى خاص
الإداري، ومستوى خاص بإدارة الضرائب وھو ما یسمى بالاستدعاء 

 للمخالصة أو التنبیھ وھو ما نتناولھ فیما یلي :

قد ترتكب إدارة الضرائب خطأ ما في الضریبة من حیث التظلم الإداري :  - 1
فقد ألزم المشرع المكلف بالضربة  الوعاء أو الحساب أو أي خطأ آخر

الضرائب من أجل التراجع عن ھذا الخطأ وحل الأمر بضرورة مراجعة إدارة 
 ودیا وحدد المشرع نوعین من التظلم في ھذا المجال وھما :

أو ما سماه المشرع ب تظلم وجوبي و یكون أمام إدارة الضرائب :  -أ
من قانون الإجراءات الجبائیة.  79إلى المادة  70"شكوى" ونظمھ من المادة 

بي قصد بھ المشرع تجنیب الإدارة الوقوف أمام وھذا الإجراء ھو إجراء وجو
العدالة من جھة والتخفیف على جھاز القضاء، من اجل قضیة یمكن حلھا ودیا، 

(العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، من جھة ثانیة. 
2013_2014()29( 

 1فق  80المادة  تنصتظلم اختیاري و یتم أمام لجان الطعن الإداریة :  -ب
من قانون الإجراءات الجبائیة على أنھ "یمكن، حسب الحالة، للمكلف 
بالضریبة الذي لم یرض بالقرار المتخذ بشأن شكواه، من طرف مدیر 
المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو 

المختصة  رئیس المركز الجواري للـضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن
) أشھر إبتداء من 04المنـصوص علیھا في المواد أدناه، في أجـل أربعة (

. ثم حددت المواد التي تلي ھذه المادة اللجان المعنیة تاریخ استلام قرار الإدارة
مكرر من قانون  81(المادة  ،وھي لجنة الدائرة واللجنة الولائیة واللجنة المركزیة

حظ أن ھذا الإجراء ھو إجراء اختیاري بالنسبة ویلا )30(الإجراءات الجبائي)
للمكلف بالضریبة، إذ یمكن لھ أن یتجاوزه إلى اللجوء إلى العدالة مباشرة على 

 عكس الإجراء السابق.
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وھو إجراء عادي تقوم بھ مصالح الضرائب الاستدعاء للمخالصة :  - 2
ول أمامھا تستدعي من خلالھ المكلف بالضریبة خلال مدة زمنیة معینة للمث

ودفع ما في ذمتھ من مبالغ لمصلحة الخزینة، وقد نظمت ھذا الإجراء مذكرة 
أین  167تحت رقم  1975ماي  2صادرة عن المدیریة العامة للضرائب بتاریخ 

ألزمت قابض الضرائب على توجیھ استدعاءات ودیة للمدینین بالضرائب من 
یھوبي "إجراءات تحصیل مراد م( ،أجل تسویة دیونھم خلال مدة زمنیة معینة

كما شجعت ھذه التعلیمة على النشر الواسع  )31()ص 2008الضریبة أي فعالیة" 
لھذه التعلیمة لتمكین المخاطبین بأحكامھا من العلم بھا، وشجعت ھذه المصالح 
على وضع رزنامات زمنیة للمكلفین بالضریبة من أجل مساعدتھم على الوفاء 

 بدیونھم.

 لوسائل الزجریة لمجابھة الغش والتھرب الضریبيالمطلب الثاني : ا

قد لا تكفي الوسائل السابقة لمجابھة التھرب والغش الضریبین وقد  
تكتشف إدارة الضرائب أن المكلف بالضریبة أصلا مبیت النیة على عدم 

الجزائي الالتزام بدفع  الضرائب فتتجھ إدارة الضرائب إلى العدالة في جانبھا 
 كلف، وإن كانت ھذه الطریقة لا تفید الخزینة في شيء .من أجل زجر الم

وقد مر المشرع في معالجتھ الجزائیة للتھرب والغش الضریبي بثلاث مراحل 
ثم المرحلة  200 3یمكن أن نتطرق لھا بإیجاز فیما یلي : وھي مرحلة ما قبل

 إلى یومنا ھذا. 2013ثم مرحلة ما بعد  2013إلى  2003الممتدة من 

في ھذه المرحلة فإن العقوبات المقررة في مجال :  2003حلة ما قبل أولا. مر
من قانون الضرائب المباشرة آنذاك   303الغش الضریبي ھي كما حددھا المادة 

 تتمیز بالخائص التالیة : 

ألف دینار  20آلاف دینار إلى  5أنھا جنحة یعاقب علیھا بغرامة من  - 1
ھاتین العقوبتین ولم یكن یطبق النص  سنوات أو إحدى 5والحبس من سنة إلى 

من المبلغ الخاضع للضریبة أو  1/10إذا كان المبلغ المتملص منھ لا یتجاوز 
 . دج1.000مبلغ 

أنھ كان یعطي سلطة تقدیریة للقاضي في الحكم بالحبس والغرامة معا أو  - 2
ي المواد العقوبات الجزائیة ف (الدكتور: شاوش بشیر، بإحدى ھاتین العقوبتین فقط.

 )32()180الضریبیة، خاص، ص 
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من قانون  53أنھ كان یسمح للقاضي بتطبیق ظروف التخفیف طبقا للمادة  - 3
من قانون الإجراءات الجنائیة ما دام أن الوصف الذي  592العقوبات والمادة 

 یعطى للجریمة ھو جنحة و لیست جنایة.

عدیل الذي جاء بھ المشرع : بعد الت 2012إلى غایة  2003ثانیا. مرحلة ما بعد 
قام المشرع بتعدیل العقوبات نحو تشدیدھا  2003بموجب قانون المالیة لسنة 

على المتملصین من الضرائب فقرر خمس مستویات للمبالغ المتھرب منھا 
 وقرر لكل مستوى منھا عقوبة وذلك على النحو التالي :

فإن العقوبة ھي غرامة دج 100.000ـ إذا كان المبلغ المتملص منھ لا یتجاوز  
 دج 100.000إلى  50.000مالیة من 

فإن دج 300.000و لا یتجاوز دج 100.000ـ إذا كان المبلغ المتملص منھ یفوق 
إلى دج 50.000سنوات و غرامة مالیة من  5العقوبة ھي الحبس من سنة إلى 

 دج 100.000
دج 1.000.000و لا یتجاوز دج  300.000ـ إذا كان المبلغ المتملص منھ یفوق 

 سنوات و غرامة مالیة  10الحبس من سنتین إلى 

 دج3.000.000و لا یتجاوز دج 1.000.000ـ عندما یفوق المبلغ المتملص منھ 
 دج1.000.000إلى دج 300.000سنوات وغرامة مالیة من  10إلى  5السجن من 

 10فإن العقوبة ھي من دج 3.000.000ـ عندما یفوق المبلغ المتملص منھ 

وما دج  3.000.000إلى دج 1.000.000سنة و غرامة مالیة من  20وات إلى سن
 یلاحظ على ھذه العقوبات ما یلي :

بلغ المتملص منھ زھیدا لا مأن المشرع قد ألغى عدم المتابعة عندما یكون ال - 1
 .دج1.000یتجاوز 

 أنھ قد وزع العقوبة بین جنحة و جنایة بحسب المبلغ المتملص منھ. - 2

 لغى السلطة التقدیریة للقاضي الاختیار بین عقوبة الحبس والغرامة المالیة.أ -3

مما لا دج  1.000.000أدخل وصف الجنایة على التملص الذي یفوق مقداره  - 4
 یسمح معھ للقاضي من إفادة المتھم بظروف التخفیف إذا توفرت شروطھا. 
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أن ھذا  )33()182ابق ص (یلس شاوش بشیر، المرجع السویرى بعض الفقھاء 
من طرف  2001الاتجاه متناقض مع السیاسة العقابیة العامة المنتھجة منذ عام 

الجزائر والرامیة إلى خلع الطابع الجنائي على الجرائم الاقتصادیة والدلیل 
، من قانون العقوبات المتعلقة بجریمة 119على ذلك في نظرھم ھو إلغاء المادة 

من  29حویل مضمونھا بعد إعادة صیاغتھا إلى المادة الاختلاس والتبدید وت
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، حیث تم تجنیح ھذه  20/02/2006قانون 

الجرائم، كما ان الموقف المتشدد قد خالفت بھ الجزائر ما ھو معمول بھ في 
ي. محتلف الدول مغاربیة أو أوروبیة التي تأخذ بنظام تجنیح فعل الغش الضریب

 )34()186(المرجع السابق ص 

یبدوا أن الانتقاد السابق الذي وجھھ بعض الفقھاء :  2013ثالثا. مرحلة ما بعد 
لموقف المشرع الجزائري من تشدید العقوبة على فعل الغش الضریبي وصفا 

 -11وجزاء ھو الذي دفع بالمشرع إلى التدخل مرة أخرى بوجب القانون رقم 

حیث عدل  2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2011-11-20المؤرخ في  16
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي نصت على  303المادة 

أنھ " فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة یعاقب كل من تملص أو حاول أن 
یتملص باللجوء إلى أعمال تدلیسیة في إقرار وعاء أي ضریبة أو حق أو رسم 

من قانون  303تعدل أحكام المادة  تصفیة جزئیا أو كلیا بما یلي : خاضع لھ أو
 " : الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما یأتي

عندما لا یفوق مبلغ الحقوق دج 100.000إلى دج 50.000غرامة مالیة من  - 1
 .دج100.000المتملص منھا 

مـة مالیة من ) أشـھـر وغـرا6) إلى سـتة (2الحـبس من شھرین ( - 2
أو بـإحدى ھاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ  دج500.000إلى  دج100.000

 .دج1.000.000ولا یتجاوز دج 100.000الحقوق المتملص منھا 
دج 500.000أو غـرامة مالیة من  2) أشھـر إلى سنتین 6لحبس من ستة ( - 3

الحقوق  أو بإحدى ھاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغدج 2.000.000إلى 
  .دج 5.000.000ولا یتجاوز  دج1.000.000المتملص منھا 

 دج2.000.000) سنوات وغـرامة مالیة من 5الحبس من سـنتین إلى خمس ( - 4
أو بإحدى ھاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ الحقوق دج 5.000.000إلى 

 .دج10.000.000ولا یتجاوزدج 5.000.000المتملص منھا
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) سنوات وغرامة مالیة من 10) سـنوات إلى عـشـر (5الحبس من خمس ( - 5
أو بإحدى ھاتین العقوبتین عندما یفوق دج  10.000.000إلى دج 5.000.000

 .دج 10.000.000مبلغ الحقوق المتملص منھا 

وھكذا یلاحظ أن المشرع عاد مرة أخرى للتخفیف من العقوبة المقررة عن 
نحة وبإرجاع السلطة التقدیریة للقاضي فعل الغش الضریبي بإرجاعھا إلى ج

في الحكم بالعقوبة السالبة للحریة أو الغرامة المالیة. وھذا ما یؤكد النظرة التي 
تقضي بأن ھم المشرع بالنسبة للغش الضریبي ھو التحصیل الضریبي وتمویل 
الخزانة ولیس العقوبة الجزائیة، وإذا حدث وأن اضطر المشرع لتطبیق 

ئیة فإن غرضھ منھا ھو العبرة أكثر من العقوبة، ولا أدل على العقوبة الجزا
وخلافا للقواعد العامة في تحریك الدعوى العمومیة، فإن  ذلك من أن المشرع

النیابة العامة لا تستطیع ان تحرك الدعوى إلا بناء على شكوى من مصالح 
 الضرائب، كما أنھ سمح لمصالح الضرائب على التصالح بصدد ھذه الدعوى

 وأن الصلح یؤدي إلى توقیف أي متابعة، وإلى انقضاء الدعوى العمومیة.

 خاتمة :

ھكذا ننتھي من ھذه المداخلة بملاحظة أن الضریبة ھي مصدر أساسي 
من مصادر تمویل الخزینة العامة، خاصة بالنسبة للدول التي لیس لھا موارد 

لضرائب إلى درجة طبیعیة، إلا أن كثیرا من الدول قد تبالغ في تقریر ھذه ا
یشعر معھا المواطن بالغبن والتعسف، مما قد یدفعھ للبحث عن حیل وطرق 
احتیالیة وتدلیسیة للتھرب أو الغش الضریبي، وأن الدول تحتاط لھذه العملیة 
بتمكین مصالح الضرائب من وسائل تمكنھا من التصدي لھا بعضھا وقائي 

س على التفكیر في الغش أو یھدف إلى القضاء على الاسباب التي تحث النا
التھرب الضریب، وبعضھا علاجي یتمثل في عقوبات جزائیة وزجریة إذا 
تأكد لإدارة الضرائب أن المكلف سیئ النیة، ونظرا لأن الغرض النھائي 
للمشرع ھو تحصیل الضریبة ولیس معاقبة المكلف، فإن المشرع قد مكن 

بالضریبة حتى بعد تحریك لمصالح إدارة الضرائب من التصالح مع المكلف 
الدعوى الجزائیة بوضع حد لھا إذا أبدى رغبتھ في تسدید ما علیھ من دیون 

 لصالحھا.
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 :الھوامش
من الدستور الجزائري التي تنص على أنھ "كل المواطنین متساوون  64أنظر المادة   .1

 في أداء الضریبة
 ب قدرتھ الضریبیةیجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة حس ـ
 و یجب على كل واحد أن یشارك في تمیل التكالیف العمومیة حسب قدرتھ الضریبیة ـ
 لا یجوز أن تحدث أي ضریبة إلا بمقتضى القانون ـ
و لا یجوز أن تحدث بأثر رجعي، أیة ضریبة، او جبایة، أو رٍسم أو أي حق كیف ما كان  ـ

 10/04/2002المِرخ في  02/03رقم المتمم بالقانون  28/11/1996نوعھ "دستور 
أنظر مقالة للمستشار بوناظور ببوزیان تحت عنوان "الغش الضریبي على ضوء  .2

القانون والاجتھاد القضائي في الجزائر، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الغش 
 19. 18ص 2009الضریبي والتھریب الجمركي، قسم الوثائق 

 المتضمن قانون التسجیل 1976دیسمبر  09في  المؤرخ 105-76من الأمر  231المادة  .3
 من قانون التسجیل، المرجع السابق 236المادة  .4
فإذا كان الغرض من العقوبة ھو الردع فالمفروض أن الذي یجب أن یردع ھو مرتكب  .5

جریمة الغش الحقیقي وھو التاجر الذي استأجر السجل التجاري، وإذا كان الغرض من 
والتأھیل فإن الذي یجب أن یعاد تأھیلھ و تربیتھ ھو التاجر  العقوبة ھو إعادة التربیة

 الحقیقي و ھكذا
 31أنظر المستشار بوناظور بوزیان، المرجع السابق، ص  .6
7. Delahaye Thomas :le choix de la voie moins imposée ; edition Bruylant ; 

Bruxelles ;  1977 ; p25 

الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة  اشارت إلیھ : قرموش لیندة، جریمة التھرب
 22ص  2014-2013ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة 

 1975القاھرة،  2دار النشر العربیة، ط 1جامع أحمد : علم المالیة (فن المالیة العامة) ج .8
 أشارت إلیھ قرموش لیندة المرجع نفسھ 244ص

بي الجزء الاول، الطبعة أشار إلیھ لدكتور حسني الجندي، القانون الجنائي الضری .9
 67دار النھضة العربیة، القاھرة، ص  2006الأولى، 

 1963الدكتور حسن صادق المرصفاوي. التجریم في تشریعات الضرائب، طبعة   .10
أشار إلیھ الدكتور حسني الجندي المرجع السابق  52مكتبة مصلحة الضرائب، ص

  67ص
ء الاول، الضرائب المباشرة، الدكتور محمد حلمي مراد تشریعات الضرائب، الجز  .11

 256مكتبة عین شمس، القاھرة ص  1958طبعة سنة 
  14المستشار بوناظور بوزیان، المرجع السابق، ص   .12
فنیش كمال، الغش و التھرب الضریبي، والعقوبات المقررة، مجلة المحكمة العلیا،   .13

 48المرجع السابق، ص 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

330 
 

 2005ات الجامعیة، دون ط الجزائر حمیدة بوزیدي، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوع  .14
 21أشارت إلیھ قرمیش حمیدة المرجع السابق، ص 39ص 

عطیة عبد الواحد : مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، دار النھضة العربیة، مصر،   .15
 20 479ص  2005

 19أنظر بوناظور بوزیان، المرجع السابق، ص  .16
ي وأثاره السلبیة على أداء الاقتصاد الدكتور السید حسین السید : غیاب الوعي الضریب  .17

 34ص  2008في البلدان النامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 
 14سورة آل عمران الآیة   .18
 46سورة الكھف الآیة   .19
 2008 - 2007محمد جبالي، مكافحة الغش الضریبي، رسالة ماجستیر، جامعة جیجل،   .20

 103غیر منشورة، ص
ت الجبائیة "یعاقب بغرامة جبائیة یتراوح مبلغھا من من قانون الإجراءا 62المادة   .21

، كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر دج 50.000إلى  5000
أعلاه، والتي یتعین  61إلى  45والمستندات والوثائق المنصوص علیھا في المواد من 

الآجال المحددة  علیھا تقدیمھا وفقا للتشریع أو تقوم بإتلاف ھذه الوثائق قبل انقضاء
 "لحفظھ

من قانون الإجراءات الجبائیة "ومن أجل ممارسة الحق   46من المادة  2الفقرة   .22
المنصوص علیھ في ھذه المادة، یتعین على ھیئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنویا 
إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبیب أو طبیب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي، 

تسجیل المؤمن لھم والشھر الذي دفعت فیھ الأتعاب، والمبلغ الإجمالي لھذه  یبین فیھ رقم
الأتعاب كما ھي واردة في أوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الھیئة 

 المعنیة إلى المؤمن لھ
دیسمبر من  31یجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الھیئات المذكورة أعلاه، قبل 

 " لى مدیر الضرائب بالولایة، قبل أول أفریل من السنة الموالیةكل سنة، إ
من قانون الإجراءات الجبائیة "یجوز في كل دعوى أمام الجھات القضائیة  47المادة   .23

المدنیة والإداریة والجزائیة أن تمنح النیابة العامة حق الإطلاع على عناصر من 
قضائیة أن تطلع الإدارة المالیة على كل یجب على السلطات ال. الملفات للإدارة الجبائیة

البیانات التي یمكن أن تتحصل علیھا والتي من شأنھا أن تسمح بافتراض وجود غش 
مرتكب في المجال الجبائي أو أیة مناورة كانت نتائجھا الغش أو التملص من الضریبة، 

  الدعوى سواء كانت الدعوى مدنیة أو جزائیة، حتى وإن أفضى الحكم إلى انتفاء وجھ
وتنص ھذه الفقرة على ما یلي "یترتب على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم في الآجال   .24

 152المحددة، أو عند إثبات تصریحھ، الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائیة قدرھا  180و 153و

 كل مرة یسجل فیھا إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتھاوھذا في دج  1.000
 من قانون الإجراءات الجبائیة   59و  58و  57و  48أنظر المواد  .25
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 من قانون الإجراءات الجبائیة 23

 من قانون الإجراءات الجبائیة 35انظر لمادة   .27
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